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 لمؤسسات المقيمة بتونسل التابعة رجبالخاالموجودة النظام الجبائي للاستغلالات : الموضوع 

 

تف�ادي الازدواج  ف�ي إط�ار اتفاقي�اتالمض�بوطة ش�روط ال:  1ق عـــــ�ـدد ملحـ -: المصاحيب 
دائمة بالنسبة إل�ى المنشأة ال لوجودالضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى 

 وعمليات التركيب وعمليات المراقبة المتعلقة بها  حضائر البناء
 

المبرم�ة ب�ين ت�ونس قائمة اتفاقيات تف�ادي الازدواج الض�ريبي :  2حق عدد مل -
التي تنص على منح ال�بلاد التونس�ية لمقيميه�ا الاعتم�اد الجب�ائي  والبلدان الأخرى

 الصوري
 

خاضعة للضريبة  طرح سؤال لمعرفة النظام الجبائي للعمليات المنجزة من قبل شركة
 .ودة خارج البلاد التونسيةفي إطار استغلالات موجعلى الشركات 

 
بالخارج  الموجودة النظام الجبائي للاستغلالاتبأن هذا السؤال على ت الإجابة وتم 

لأجراء المقيمين لوبتونس  الخاضعة للضريبة على الشركات التي تمتلكها المؤسساتو
تفادي طبقا لأحكام القانون العام ولاتفاقيات يضبط بتونس العاملين لدى هذه الاستغلالات 

 :كما يلي الازدواج  الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى، 
 

I -   المؤسسةبالنسبة إلى 
 

 في مادة الضريبة على الشركات:  أولا
 

 الضريبة على الشركاتالأرباح المعنية ب -1
 

 المبدأ أ   -1
 

من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة  47طبقا لأحكام الفصل 
الأرباح المحققة في  حصرايشمل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات  ،الشركات على

 . بالبلاد التونسية استغلالات موجودةإطار 
 

في إطار استغلالات ة بتونس المقيم فإن النتائج التي تسجّلها الشركات وبالتالي،
عة للضريبة على الخاض نتائجهاموجودة خارج البلاد التونسية لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط 

 .الشركات 

0.1.0.0.1.1 
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إطار  فيوغير المحققة الشركات المذكورة بالخارج  هاالتي تحقق المحاصيلغير أن 

ويتعلق الأمر ، النتيجة الجبائيةتؤخذ بعين الاعتبار لضبط موجودة بالخارج ستغلالات ا
 :ــ بخاصة 
 

 ،الممنوحة إلى المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالخارجفوائد القروض  -
الشركات المقيمة رأس مال ومداخيل المساهمات في  بالخارج الإيداعات مداخيل -

 ،بالخارج بما فيها حصص الأسهم
 ،المساهماتمن التفويت في المتأتية القيمة الزائدة  -
 ،مكافآت الحضور التي توزعها الشركات المستقرة بالخارج -
  ...محاصيل مبيعات السلع والخدمات -

 
لتحديد قاعدة  بعين الاعتبار المتعلقة بهذه المحاصيلباء في المقابل، تؤخذ الأعو

 .الضريبة على الشركات
 

 من مبيعات السلع والخدمات المتأتيةالأرباح  أنّ  ويجدر التذكير على هذا المستوى
بالتصدير في صورة استجابتها  المرتبطة ات الجبائيةيمكن أن تنتفع بالامتيازبالخارج 

 .للشروط اللازمة لذلك
 

 الاستثناءب   -1
 

 إطار محققة فيالرباح الأالمذكور أعلاه أن تخضع  47يمكن طبقا لأحكام الفصل 
إذا تحققت هذه الأرباح في دولة  فقطوذلك استغلالات موجودة بالخارج للضريبة بتونس 

نصت هذه الاتفاقية على أن إذا واتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع البلاد التونسية أبرمت 
 .عليهاحق في توظيف الضريبة لتونس ال
 

تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس  وبالرجوع إلى أحكام اتفاقيات ،هذا
لسفن ا استغلالالمتأتية من رباح الأ على حصرا يطبق هذا الإجراء ،والبلدان الأخرى

 :في الغرض وعليه فإن أحكام الاتفاقيات ،في مجال النقل الدوليوالطائرات 
 

من الضريبة على الشركات المستوجبة بتونس الأرباح التي تحققها  يتستثن   •
مع تونس دولة أبرمت ب مقيمةالتابعة لشركات  المنشآت الدائمة التونسية

السفن والطائرات في مجال  استغلالمن  ،اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
وذلك ، )..تأجير البواخر أو الطائرات ،بضائعونقل أشخاص (النقل الدولي 

 .المذكور أعلاه 47عن أحكام الفصل بصرف النظر 

 
، وبالتالي، وباعتبارها فحسب تية من النقل الدوليأالأرباح المت الاستثناءيشمل و

والجبائية ة يالواجبات المحاسب باحترام كلّ تبقى مطالبة  فإنها ،استغلالات موجودة بتونس
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دفع الضريبة على  بما في ذلك الجاري به العملالجبائي بالتشريع  المنصوص عليها
 .والأرباح المتأتية من النقل الداخلي الاستثنائية الشركات بعنوان  المداخيل

 
الأرباح المحققة من قبل على  لتونس الحق في توظيف الضريبة تمنح    •

إتفاقية ها موجودة بدولة أبرمت مع منشآتفي إطار  شركات مقيمة بتونس
ي مجال النقل فستغلال السفن والطائرات من ا لتفادي الإزدواج الضريبي

من  47وللفصل  وذلك عملا بالأحكام المشتركة للاتفاقيات المذكورةالدولي 
 .والضريبة على الشركاتالأشخاص الطبيعيين دخل مجلة الضريبة على 

 
 بالخارجالموجودة مفهوم الإستغلالات  -2

 
 .ريفا لمفهوم المنشأة الدائمةس تعيتضمّن التشريع الجبائي الجاري به العمل بتون لا

 استغلالاتس أنه تمّ في إطار بتون المقيمةه بالخارج الشركات يعتبر النشاط الذي تنجزلذلك 
أو الإداري التونسي  الفقهوعلى  استنادا على القانون الداخلي لبلد ممارسة النشاط بالخارج

البلدان الأخرى إذا ون تونس عتماد أحكام  إتفاقيات تفادي الإزداوج الضريبي المبرمة بيبا
 .تمت ممارسة النشاط ببلد أبرم مع تونس إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي

 
 حضائر البناء وعمليات التركيب وانشطة المراقبةلا تعتبر وعلى هذا الأساس 

إذا  إلاّ  دائمة منشأةالمنجزة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي،  المتعلقّة بها
  .تفاقية والمتعلقة خاصة بمدتهاتوفرت الشروط المضبوطة بالإ

 
الشروط المنصوص عليها بمختلف الاتفاقيات  لهذه المذكرة 1عدد الملحق  ويحوصل

  .في الغرض
 

إسداء الخدمات من قبل مؤسسة في دولة متعاقدة أنّ على كذلك تنصّ بعض الاتفاقيات 
تمّت في إطار منشأة  اتعتبر أنه دةبهم للغرض لمدة محدلها تم انتدا عن طريق أعوان تابعين

). أشهر 6مدّة (ولبنان ) أشهر 3مدّة (مع كلّ من أندونيسيا الاتفاقية المبرمة  دائمة مثال ذلك
بصرف النظر تعتبر موجودة دائمة المنشأة ال فإن دول الاتحاد المغاربيبالنسبة إلى اتفاقية أما 

 .عن المدّة
 

كما أنه في صورة عدم ، أعلاه المذكورة وإذا لم تتوفر الشروط ق،وعلى أساس ما سب
 الفقهأو لقواعد لدولة ممارسة النشاط الاستجابة لقواعد المنشأة الدائمة حسب التشريع الداخلي 

والأعباء وتبقى المحاصيل  ،فإن المؤسسة لا تعتبر مستقرّة بالخارجالإداري التونسي 
  .متصلة بالإستغلال بتونس رجالنشاط بالخا ةالمرتبطة بممارس
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 : 1مثــــــــال عدد 
 

مقيمة بتونس وناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة أبرمت " أ"لنفترض أنّ شركة 
قسط من مشروع بناء طريق، وتمّ  2012مقيمة بليبيا لإنجاز خلال سنة  شركةصفقة مع 

 .أشهر 5بــتحدّد الأشغال  على أنّ المدّة القصوى لإنجازبين الأطراف الاتفاق 
 

في هذه الحالة وباعتبار أنّ اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين بلدان دول 
الاتحاد المغاربي تنص على أنّ حضائر البناء تعتبر منجزة في إطار منشأة دائمة إذا 

 .فقةالصهذه تعتبر مستقرة بليبيا بعنوان " أ"فإن الشركة  ،أشهر 3تجاوزت مدّتها 
 

افترضنا أن مدّة انجاز الأشغال قد  حددت بشهرين، في هذه الحالة لا تعتبر  أما إذا
تابعة  المنجزة بليبياالمؤسسة مستقرة بليبيا وتبقى كل المحاصيل والأعباء المتعلقة بالصفقة 

 .للاستغلال الموجود بتونس
 

 ضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركاتكيفية  -3
 

ها المحاسبة الممسوكة للغرض على مستوى رزفنتيجة الصافية التي تيتم تعديل ال
 : جدول احتساب النتيجة الجبائية

 
 

 :بإعادة دمج  •
 

التي تمّ بذلها أو ( بالخارجكل الأعباء المباشرة المتعلقة بالاستغلالات الموجودة  −
ستهلاك القابلة للاالأصول المتعلقة بالاستهلاكات كذلك و ،)تحمّلها من قبل المؤسسة

 .على ذمة هذه  الاستغلالات الموضوعة
 

 :نسبة من الأعباء العامة للمؤسسة تضبط على أساس القاعدة التالية  −
 

 رقم المعاملات المتعلق بالاستغلال الموجود بالخارج×  للمؤسسةالأعباء العامة 
 للمؤسسةرقم المعاملات الجملي 

 

 .ود بالخارجوبطرح كل المحاصيل المتأتية من الاستغلال الموج •
 
 

 

 : 2مثــــــــال عدد 
 

 لبناء مصنعمراقبة عمليات أبرم عقدا لإنجاز  مكتب دراسات مقيم بتونسلنفترض أن 
بعنوان المعني  للمكتبأن النتيجة المحاسبية و 2010سنوات إبتداء من سنة  3بالسينغال لمدة 

منه (د 000 000 3رقم معاملات جملي بــ مقابلد  000 500إيجابية بــ 2010سنة 
 ،)بالسينغال محققد  1 200 000
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د في حين  520 000 يساوي عامةال مصاريفلالمبلغ الجملي لأيضا أنّ ولنفترض 
 .د000 700 بالاستغلال في السينغالمتعلقة المباشرة ال عباءبلغت الأ

 
 امطبقا لأحك 2010المذكور بعنوان سنة  للمكتبتحدّد النتيجة الجبائية في هذه  الحالة 

والضريبة على الشركات على الأشخاص الطبيعيين دخل من مجلة الضريبة على  47الفصل 
 :التالي النحو

 
 د 000 500     الصافية المحققةالنتيجة  -
 المباشرة المتعلقة  الأعباءدمج  -

 +د 000 700     بالاستغلال في السينغال
 :دمج نسبة من المصاريف العامة  -

 +د 000 208        )د 1 0 00200× د 520 (000
 د000 000 3 

  -د000 200 1              بالسينغال الاستغلالب المتعلقةطرح المحاصيل  -
                                                        د 000 208                                                    الجبائيةالنتيجة  -

 
 ة على الشركات المدفوعة بالخارج الضريب مآل -4
 

 الموجودة بالخارجالضريبة المدفوعة بعنوان أرباح الاستغلالات أ   -4
 

باعتبار أن محاصيل الاستغلالات الموجودة بالخارج لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط 
فإن كل الضرائب المدفوعة بالخارج بهذا العنوان لا تطرح  ،الربح الخاضع للضريبة بتونس

 .المستوجبة بتونسعلى الشركات من الضريبة ولا على الشركات  قاعدة الضريبة منلا 
 

استغلالات الضريبة المدفوعة بعنوان المداخيل المحققة خارج إطار ب  -4
 موجودة بالخارج

 
باعتبار أنّ هذه المداخيل تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة 

 : ضريبة المدفوعة بعنوانها بالخارج كما يلييضبط مآل ال للضريبة على الشركات
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 لتفادي الإزدواج الضريبياتفاقية مع تونس الضريبة المدفوعة ببلد أبرم  -1-ب -4
  

 الاعتماد الجبائي الحقيقي - أ -1-ب -4
 
  :حسب الحدود والشروط التالية بالخارج طرح الضريبة المدفوعة ت
 

بالنسبة إلى حصص تفادي الازدواج الضريبي اتفاقية حدود النسب الواردة بفي  •
باعتبار أن دولة المصدر لا يمكنها استخلاص ضريبة  )1(والأتاواتالأسهم والفوائد 

في صورة عدم أو حسب نسبة دولة المصدر  تفوق النسبة المتفق عليها بالاتفاقية،
بقية  بالنسبة إلىلهذا الصنف من المداخيل وعلى نسبة خاصة  التنصيص بالاتفاقية

المتأتية من التفويت في القيمة الزائدة و الحضورالمداخيل على غرار مكافآت 
في حالة تجاوز الضريبة المقتطعة بدولة المصدر الضريبة هذا و ... لسنداتا

الذي لم يتم استيعابه  الفائض فإنّ  ،المستوجبة حسب النسب المضبوطة بالاتفاقية
 .مصدرال بلدمن قبل  يمة بتونسالمقرجاع للشركة قابلا للإيكون بتونس 

 

باعتبار أنّ  حدود الضريبة على الشركات المستوجبة بتونس على نفس المداخيلفي  •
الضريبة على الشركات  ةحسب نسب المحتسبةيمكن أن يتجاوز الضريبة لا  طرحال

الضريبة المدفوعة على  فقطيشمل الطرح وعليه فإن . ا العمل بتونسالجاري به
 طرح من الضريبة المستوجبة بتونستلا حيث لضريبة بتونس، مداخيل تخضع ل

المحاصيل المتأتية من الخارج والتي لا بعنوان بالخارج  الضرائب المدفوعة
 .متأتية من التصديرال الأرباحكما هو الشأن بالنسبة إلى تخضع للضريبة بتونس 

 
 الاعتماد الجبائي الصوري -ب - 1 -ب -4

 

تنصّ  حيث ،يشمل الطرح ضريبة لم تدفع ببلد المصدر في بعض الحالات أن يمكن
على أن دولة المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى بعض إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي 

من طرح ضريبة كان من المفروض  ميمكنه اصوري اجبائي المقيميها إعتمادتمنح الإقامة 
الداخلي لدولة بمقتضى التشريع اء التخفيض منها سو أو إعفاؤهادفعها ببلد المصدر وتمّ 

ة لمدّ أو دون تحديد في الزمن  المتعلق بتشجيع الإستثمار اهتشريعبمقتضى  سواء المصدر
على من الضريبة على الشركات المستوجبة بتونس وفي الحالتين يتمّ الطرح  .محدودة

 .لدولة مصدر المداخيل المختصّةأساس شهادة تسلمها السلطات 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رباعتبارها مداخيل متأتية من التصدي والمعفاةخاضعة للضريبة بتونس الغير نتفاع بأي طرح بعنوان الأتاوات لا يمكن الا) 1( 
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الاعتماد الجبائي ذات في صورة تسجيل خسائر أو أرباح غير كافية، يكون و
الجبائي قابلا للطرح أو للإرجاع طبقا للتشريع  )والصوريأالحقيقي (المصدر الأجنبي 
 .الجاري به العمل

 
تفادي الإزدواج الضريبي اتفاقيات هذه المذكرة قائمة ل 2يتضمّن الملحق عدد و

الاعتماد الجبائي لمقيميها التي تنص على منح تونس المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى و
 .)2عدد   ملحق(الصوري 

 
 :3مثــــــــال عدد 

 
 

تحصلت على  خفية الإسم مقيمة بتونس وتمارس نشاطا تجاريالنفترض أنّ شركة 
 .2010د بعنوان سنة  000 125الجنوبية بقيمة شركة مقيمة بدولة افريقيا حصص أسهم من 

 
من رأس مال الشركة الموزعة  %20لنفترض أن الشركة التونسية تمتلك نسبة 

         بمبلغببلد إقامتها ضريبة على الأرباح وأن هذه الأخيرة قد دفعت لحصص الأسهم 
البلد تساوي  حصص الأسهم بهذا نسبة الخصم من المورد المستوجب علىوأنّ د   230 225

12%. 
 
 

من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي  22في هذه الحالة، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 
من الضريبة على للطرح مبلغ الضريبة القابل يتكوّن  المبرمة بين تونس وإفريقيا الجنوبية

ع المدفوالراجع للشركة التونسية والأرباح  الجزء من الضريبة علىمن الشركات بتونس 
 في حدود على حصص الأسهمالضريبة  تضاف إليه بجنوب إفريقياالمقيمة  من قبل الشركة

 :أي  %10 بــالنسبة المحدّدة بالاتفاقية 
 

 

 د  546 57 =)د500 12= %10×د000 125 ( + )د   046 45 =  %20×د 230 225 (
 

حصص الضريبة المستوجبة بتونس على يفوق  باعتبار أن هذا المبلغغير أنه و 
            ، يتم الطرح في حدودد 500 37 = %30× د 000 125 الأسهم المذكورة، أي 

 .د 500 37  مبلغ
 

نفس المبلغ حتى في صورة انتفاع الشركة بالإعفاء الكلي من الضريبة ويتمّ طرح 
لإفريقيا  الداخليالأسهم للضريبة طبقا للتشريع  خضوع حصصعدم وعلى الشركات 

 .تشجيع التنمية الاقتصاديةب لقالمتعالجنوبية 
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لتفادي الإزدواج اتفاقية مع تونس الضريبة المدفوعة ببلد لم يبرم  2 -ب -4
 الضريبي

 
من قبل الشركات مدفوعة بالخارج  أية ضريبة لا يمكن طرحفي هذه الحالة  

من الضريبة على الشركات لا من قاعدة الضريبة على الشركات ولا المقيمة بتونس 
باعتبار أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بطرح ضرائب  ،لمستوجبة بتونسا

 .بالخارج مدفوعةم من المورد وأو تسبقات أو خص
 

 ة الأداء على القيمة المضافةفي مادّ :  ثانيا
 

بتونس  المذكورلا تخضع للأداء طبقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة 
هذا  .البلاد التونسية خارجالبضائع المسلـمّة ذلك كو أو المستغلة بالخارج الخدمات المستعملة

الإعلام  إذا تم إيداعمن نفس المجلة  3طبقا لأحكام الفصل  مسلـمّة بالخارجالبضائع  وتعتبر
 . البائع بالتصدير باسم

 
 :وعلى هذا الأساس، فإنّ 

 
 

المستعملة خارج و بالخارجموجودة الخدمات المسداة في إطار استغلالات  •
 .لا تخضع للأداء على القيمة المضافةالبلاد التونسية 

 

بالخارج في إطار الموجودة يتم وضعها على ذمة الإستغلالات السلع التي  •
لا تخضع للأداء على  وفقا للتراتيب الجاري بها العمل تسليم بالخارجعملية 

 .القيمة المضافة
 

خدمات أو تسلم  تسديالتي  قيمة المضافةالخاضعة للأداء على ال ويمكن للمؤسسات
تحملته بالخارج طرح الأداء على القيمة المضافة الذي موجودة سلعا في إطار استغلالات 

 . قلت سعر هذه العمليات وفقا للتشريع الجاري به العملالعناصر التي أث
 

ان نتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوتمؤسسات ال هذه أنّ  غير
لا  بالخارج صفقات المحلية من المواد والتجهيزات التي تدخل ضمن مكوّنات إنجاز ااقتناءاته

 .يقل مبلغها الجملي عن ثلاث مليون دينار
 

 :ويشمل الامتياز على سبيل الذكر
 
 صفقات البناء،  -
 صفقات الأشغال العامة،  -
 صفقات متعلقة بخدمات في مادّة الإعلامية، -
 قة بخدمات الاتصالاتصفقات متعل -
 ...صفقات متعلقة بالهندسة المعمارية -
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 .2010لسنة  1ولمزيد من التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد  
 
 

ة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو في مادّ :  ثالثا
 المهنية

 

ة يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات من مجلة الجباية المحلي 35طبقا لأحكام الفصل 
 ي الخامالمحلّ من رقم المعاملات  %0,2سبة بنالصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 

  .ة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركاتخاصّ 
 

 في إطارسواء من البيوعات في الخارج وبالتالي فإن رقم المعاملات المتأتي 
لا يدخل ضمن الاستغلالات هذه خارج سواء ودة خارج البلاد التونسية الاستغلالات الموج

 .قاعدة احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمهنية
 

II –  الموجودة بالنسبة إلى الأجراء المقيمين بتونس العاملين لدى الإستغلالات
 بالخارج

 

 الضريبة على الدخلة في مادّ  -1
 

لدى  مقابل العملأو المسندة المدفوعة والامتيازات والمنح مكافآت تخضع ال
الإستغلالات الموجودة بالخارج للضريبة على الدخل في صنف المداخيل الأخرى بإعتبار أن 

 :ويضبط نظامها الجبائي كالتالي .مر يتعلق بمداخيل ذات مصدر أجنبيالأ
 
اتفاقية لتفادي  مع تونسبرمت العمل لدى استغلالات موجودة بدولة أ مورسإذا  -أ

 الازدواج الضريبي 
 

الاتفاقيات المذكورة تمنح الأمر يتعلق بمنشآت دائمة موجودة بالخارج وأن باعتبار أن 
باعتبار  الحق لبلد ممارسة النشاط لتوظيف الضريبة على الدخل على الأجراء المذكورين

، فإن بهذا البلدراجعة لهم مقابل عملهم الوالامتيازات لعبء المكافآت تحمّل المنشأة الدائمة 
من مجلة  36الفصل  لا تخضع للضريبة بتونس وذلك عملا بأحكام المذكورة المداخيل

هذا ويمكن أن تخضع  .والضريبة على الشركاتالأشخاص الطبيعيين دخل الضريبة على 
 .الداخلي هتشريعفعت بإعفاء ببلد المصدر بمقتضى للضريبة بتونس إذا انت

 
اتفاقية لتفادي مع تونس العمل لدى استغلالات موجودة بدولة لم تبرم  مورسإذا  -ب

 الازدواج الضريبي 
 
والامتيازات المذكور لا تخضع المكافآت  36في هذه الحالة وعملا بأحكام الفصل  

ويستوجب عدم الإخضاع للضريبة  .للضريبة بتونس فقط إذا خضعت للضريبة ببلد المنشأ
 .ثبت دفع الضريبة بدولة المصدرالإدلاء بما ي
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مجلة الضريبة من  36هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بصرف النظر عن أحكام الفصل 
، التي تنص على إخضاع للضريبة والضريبة على الشركاتالأشخاص الطبيعيين دخل على 

ة من الضريبتعفى بتونس المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع للضريبة بالخارج، 
 طبقا لأحكاموذلك  للأجراء المعنيينعند الاقتضاء منحة التغرب المدفوعة على الدخل بتونس 

 .نفس المجلة من 38الفصل 
 
الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن ة في مادّ  -2

 لفائدة الأجراء
 

فهي لا تخضع لا  بيذات مصدر أجنبإعتبار أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بمداخيل 
وذلك  للأداء على التكوين المهني ولا للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

 .من دونه بتونس بصرف النظر عن خضوعها للضريبة على الدخل
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